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  الضمانات الدستورية والقانونية

  لى المعلومةلحق المواطن في الوصول إ

  عماد الدين محمد محمد دسوقى / الباحث

  :المقـدمة
ق  مات ه ح أساسي م حق عل ل على ال أن ح ال ة القائلة  ض تلقى الف

قارنة ة ال ن ة القان د م الأن ا في ع اً ق ان، تأي د م . الإن ي ع ، ت ل ة ل ون
ا ، ب ا ال را به افا دس ول اع ان  ال ف ال اك في دول أخ ب قام ال

مات عل ل على ال ل ح ال ع على أنه  ة ال وه ما انع على . العام ل
ا  ل ه ة م شأنها تفع ان و ي ق ي ن ت جه عال ا في ت ي أ ع ال ال

ان ل الق عل ب ا ي ة  ول عاي ال ام ال ، وال   .ال
ع ور ال وتلع ال ها م خلال ال ي الإدارة وت مات دوراً هاماً فى ت ل

ارات  اذ الق ة وفى ات ه ورقا ج ، ت ، ت ائف الإدارة م ت از ال ه فى إن د ت
ي،  ل ال اء أو اله مات م داخل وخارج ال عل ه ال ل على ه الإدارة و ال

ا قة ان د  ا الأخ ال  عي ه مات  عل ه ال ة ه غي الإشارة أن وف بها و
قة اللازم عة وال ال مات  عل ه ال ة، وت ه ل، معال غ م ب د ن تق   .وج

اج  ي  الها، فال از أع ة لإن س ي لل ر أساسي ورئ مات م عل وتع ال
ق الأه ات الإدارة ول ل ة والع عة الأن ا مات ل عل ة؛ وعلى لل فاءة وفعال اف 

ان  ق وال مات فى ال عل ف ال ى ي ن شاملاً ح ات الإدارة أن  عل ام ال ن
ة  ة الف ام آخ ي الأن مات ن عل امل لل ام ال ا ال ، و ه اس ال
، ن  ات ة ال مات آل عاملات الإدارة، ن معل مات ال ل ن معل الأخ م

ما عل اكلها ال ة و س لالي فى ال ع ال ة ذات ال ها م الأن ت الإدارة وغ
  .الإدارة

ة الأ   :ه
ة ا ال في أنه إضافة عل ة ه ،  وتأتي أه ة في م م اع الإدارة ال لق

م ور ال تق ال ة  م ات ال س ة وعي العامل في ال مات في  ل عل ه ن ال
ات م  س ه ال ه ه ار في ه اذ الق ة ات ل ا دورها في دع ع ات، و ا ن

ات س   .ال
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راسة هج ال   :م
مات  عل ف على دور ن ال ع م على ال ى تق ة وال ال راسة ال عة ال اً ل ن
قارن  لي ال ل صفي ال هج ال اح ال م ال هاز الإدار فق اس ة ال الإدارة فى ت

ه  عة ه ه ل اس راسةوذل ل   .ال
هج الآتى امه لل اح فى اس   :وراعى ال

ة  - اجع وال العل ل ال ل   .ت
رة عامة ع ن   - وج  اولة ال ائج وم ال اب  ل ور الأس ل هاد فى ال الاج

هاز الإدار  ها فى ال مات الإدارة وتأث عل   .ال
راسة ة ال   :خ
ل الأول رة ل ال: ال س انات ال مةال عل ل على ال  ا في ال
اني ل ال مة: ال عل ل على ال ا في ال ة ل ال ان ال  الق

  المطلب الأول
  الضمانات الدستورية لحق المواطن في الحصول على المعلومة

ا  ات العامة، ع ل ف بها ال ي ت مات ال عل ل على ال ل ال في ال
اءلة وال ا في ال ةأساس ا ق ة ال ل أساسا للإدراك . ار ا ال  ا أن ه ك

مة ات ال ا في آل ل . الفعال لل ح ال في ال ، أص ا مع ما س اش وت
اء  ول، س ه في  م ال فا  ان مع ق الإن ا م حق مات حقا أساس عل على ال

ر  س قها ال اث ائي، في م ف الق احة أو م خلال ال   . ةص
ارة  ة ال ل ء م الع مات  عل اول ال ة ت رس إدراج ح ، ت ة دول أخ ة ع وث

ر س اغة ال لة ل ق ا في  .أو ال رة على ح ال س ة ال ا ي إضفاء ال ق و
ا ال رة له انات دس مات، ت ض عل ل إلى ال ص   .ال

ل إلى ال: أولاً  ص ا في ال اف  ال اً الاع ر مة دس   :عل
مات عل ة ال ي  ح س اف ال را في الاع ا ج ة ن اض ات ال ت ال . شه

لاثة  ة ال ة الإقل ة والأن ا في ذل الأم ال ة  ول هات ال ي م ال ا أن الع ك
، إلى جان  ا ال ة له ة الأساس الأه ف  ان ق اع ق الإن ة حق ا علقة  ال

اجة إ قهال ان ت ع ل د ت ل . لى وج ي ت ان ال ل ي م ال ا، وق ت الع ه
ا ال ح به ض ف ب ة تع ي اً دسات ج ي ة ح ا ق ، قام . إلى ال ان أخ وفي بل
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اق ح  ع على أنها اع ة ال اصة  رة ال س انات ال ف ال ا ب اك عل م
مات عل ة ال   .ح

ن الأ مات ه إن ال عل ل إلى ال ص ر م ل ال ان دس ساسي في أ ض
ان ق الإن أنه ح م حق ف  ان ق  ر )١(ب س ان، لا ي ال ل ، ففي  م ال

اته  ا ب اره حقا قائ اع مات  عل ل على ال فل ال في ال دة ت اغة م ص
ان   . للإن

ت ا ان، وج ل ه ال اي م ه د م ادا إلى وفي ع مات اس عل اك ال في ال ل
اره  اع ا ال  ح ه عا ه ش ر، والأك ش س ها ال ي  ق ال ق غ ذل م ال

ع ة ال اص ح ا م ع   .)٢(ع
أ ١٩٦٩ففي عام  أن م ت  ان في ق شه ا ا في ال ة العل ، ق ال

ادة  ال ج ال ل  ف فة م ع انا  ٢٠في ال ي ت ض اني ال ا ر ال س م ال
ع ة ال   .)٣(ل

ة  ا، في ق ا في  ة العل ل رأت ال ام "ك ة ال ار ض ج أون
ائ ة "ال ء م ال الأوسع في ح ر  س فلها ال مات  عل اول ال ة ت ، أن ح
ع ل. ال ة ق ت ج ة م اك ة إلى م ور الق د ج ة وتع ، ح أم رئ ال

هاكات صارخة ة لان اب ال ها ارت ان م ب اب  ة لأس ن اءات القان قف الإج . ب
ه، وال  ن  ع ك ال ل ق داخلي في ال اء ت إج ة  ت ال ، أم وردا على ذل

أ ا خ ت ف ل ي ائ . خل إلى أن ال ام ال ة ال ل ج وح 
لاع عل هالإ اج ع ة الإف ، رف ال ق ة . ى تق ال ة في نها ل الق وأح

ل  ف مات م عل اول ال ة ت أن ح ا، ح ق  ا في  ة العل اف إلى ال ال
ا ي أنه ش م  ، ح ع ة ال فل ح ي ت رة ال س انات ال ء م ال ك

ع على الا ع الهادف، وأنه لا ي ور لل اف مع ض ة، وأنه م ازات ال م
ة ع ة ال س فة ال   .)٤(و

ء م  مات  عل اول ال ة ت خ ح س لة في ت لة م ة م ه الق ز ه ت
مات على  عل اول ال ة ت د إلى ق ح ، وهي أن ذل ق ي ع ة ال ان ح ض

ور ل ة ض ع مات ال عل ل إلى ال ص ها ال ن ف ي  الات ال ة ال ارسة ح
ع   .ال
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مات على  عل اول ال ة ت انات رس ح ة ب ا ع ة العل رت ال ، أص وفي اله
ع ة ال قي م ال في )٥(أساس ح مات ت عل اول ال ة ت ا أن ح ها رأت أ ، ل

اة   .)٦(ال
ان  ق الإن مات وحق عل ل إلى ال ص الات العلاقة ب ح ال ه ال ز ه ت

ق الأخ  ق ه ال ل ه مات في تفع عل اول ال ة ت ة ح ل أه ق . ، و ومع ذل 
ها تل  ل ف ي ت الات ال ها على ال ع مات تق  عل اول ال ة ت اجة ل ال

ارسة ح آخ مات ل عل مات . ال عل اول ال ة ت ي  س اف ال إلى أن جاء الاع
ان أولى ه ة، و ول اك ال ل ال ق م ق ق ة ل ول الأم ة ال اك هي م ه ال

ة  ان، في ق د ر وآخ"الإن لي عام " كل ة ٢٠٠٦ض ش ، ح ق ال
ادة  ه في ال ص عل ، ال ع ة ال احة أن ال في ح ة  ١٣ص م الاتفا
مات عل ل على ال ان، ت ال في ال ق الإن ق ة ل   .)٧(الأم

، ل ة ل رة لل في  ون س ة ال ا ان ال ة ل قة الأك فاعل فإن ال
قف أو   اته، لا ي قل ب ا ال  م مات، ه إرساء ه عل ل إلى ال ص ال

ق الأخ  ق ادة  .م ال أن ٢١وتع ال ا ال ا في ه الا ج اني م ر الأل س ، )٨(م ال
  :ح ت على أن

ل -١ ف مات م عل اول ال ة ت  .ةح
ة  -٢ ا أجه مات ع ن ل على معل ن، في ال ج القان  ، د ال ل ف ل

ة ائف رس ن و ارس ي  اص ال ل الأش ولة، و  .ال
اعي -٣ ل ج ة  ات ال اعات اله عة اج ا ة م ان ل ش إم   .)٩(ح 

و ن ر م ه في دس ال آخ ن ادة )١٠(وم ه على ٥٠، ح ت ال ل : "م ل
ات ف ة وال م ات ال ل ف بها ال ي ت مات ال عل ل على ال د ال في ال

ة العامة ل ارس ال ي ت   .)١١("ال
اً  مة: ثان عل ل إلى ال اق ال في ال ع ن س   :ت

مات ه أن  عل اول ال ة ت رة الفعالة ل س ة ال ا ة لل ان ة ال ئ ة ال ال
لا لل ن قا ان  أن  اق واسعال ي .  على ن ع ة،  ول عاي ال ووفقا لل

ة عامة،  ف بها أ سل ي ت مات ال عل ع ال ل على ج غي أن  ذل أن ال ي
ارس مهام عامة ي ت   .أو ال
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اص - ١ اع ال ها الق ل ي  انات ال ل على ال ع ال في ال س   :ت
اق ال ف ع ن س ي ن ت ر ج جه دس اك ت مات ه عل ل على ال ي ال

اص اع ال ها الق ل ي  مات ال عل ة م ال اعا مع ل أن لا م . )١٢(ل ات مق وق 
لقى  ي ت اصة ال ات ال س مات ت على ال عل اول ال ة ت ان ح لة أن ق ة  ف

ة م فة ع ا  ف فعل ة، على أساس أنها ت م فة ع د و الا عامة أو ت . )١٣(أم
ا  اق ه ، إذ ن على ان ع م ذل ة أ ا خ ا أول م خ ب أف ر ج وُع دس

ة، في الق  ال اصة ال ات ال ه على ٣٢ال على اله   :م
ل على -١ د ال في ال ل ف   :ل
ولة)  أ ف بها ال مات ت   .أ معل

ة أ ح) ب ا ارسة أو ح زة ش آخ واللازمة ل مات في ح  م أ معل
ق  ق   .)١٤(ال

ل  ع ة ال ول عاي ال ل ال أنها ت ام  ه الأح اب لأوانه وصف ه ن م ال ق 
ه ن . بها اه لا ل  اك ات ر، فه مات ق ت عل اول ال ة ت ا أن فه ح  ، ول

ال  ف  ة ت ه الأخ ار أن ه اصة، إذ لا  إن هات ال ل ال اح ل زادة الانف
ة م  م اي عة م ه م ل بل ل ، خاصة وأن  ا ة لل مات ذات الأه عل ال

ة  ة أو ال الات ال ال في م ل ال ة، على س اعات ع ة لق ان ال الق
اصة ات ال اح على اله الانف ام  ض الال ي تف لامة ال ام . وال و فه الأح

ها أعلا ار إل اسعة ال رة ال س اهال ا الات ل أوسع له ة تفع ا أنها    .ه 
ه  ا  اق واسع  لها على ن ى الآن ق ام ل ي ح ه الأح غ م أن ه وعلى ال
ل  ة، إلا أنها ت ول ارسات ال ل ال اف م ح أف اث تغ في الأه ة لإح فا ال

وه ان ح ل و ال ا ت اب ذجا إ   .)١٥(ن
ل  ر ال س ا ال وق جاء في ال ه، ح أق أن لل ا س ذ خ ل س ت

اص  لا ع الأش ة العامة، ف ل ة ال ة أجه مات ع أن ل على معل في ال
ائف عامة دون و ي ي   . ال

ة  ه ة أو ال اد ة الاق ة الأجه مات ع أن ا تلقي معل ا ال أ ل ه و
ات ال ح اص أو ال ها م الأش قلة، وغ ه ال دون  ال ال ي ال علقة  ة ال

ات العامة ل ات ال   .)١٦(واج
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ل  ا ال ي على  ة العامة"ُلاح أن ه ل ة ال اسع"أجه فها ال ع وذل . ، ب
ولة، في ذاتها، بل  إلى  ة ال مات على أجه عل ل على ال ق ال في ال لا 

ائف عامة  د و ي ت اصة ال ات ال س ل (ال اقة م ل ال اه أو ت ة ال معال
ة ائ ه ل العامة)ال ي الأص ي ت   .، أو ال

ل  مات، أن  ل عل ل على ال رة لل في ال س ة ال ا ي ال ا تق ك
، ول  ات وغ ذل ا والأجان وال ا في ذل ال م غ ال ع،  ال

ا فق   .ال
ول ن ال ج القان اق و مات على ن عل ل على ال ي، ي ال في ال

را ع ذل دس غي أن ي   .)١٧(واسع، و
اءات - ٢ ورة ح الاس   :ض

ل  مات على س عل ل على ال اءات على ال في ال  أن تُ الاس
ر  ار ال وع واخ ف ال ار ثلاثي ه اله اءات ل ه الاس ع ه ، وت ال

ة العامةواخ ل   :)١٨(ار ال
وع - أ ف ال   :اله

ف  م ال ر ع ي ت وعة ال اف ال الأه املة  ة  ن على قائ  أن ي القان
مات عل   .ع ال

ر - ب ار ال   :اخ
د إلى  فها س ه أن  مة أن تُ عل ة ل ال ا ة ال م ة الع على اله

ها وع م وراء ح ف ال اله ر     .ض
ة العامةا-ج ل ار ال   :خ

وع، فلاب م  ف ال اله ر   مة إلى ض عل ف ال د  ما ي ى ع ح
مة،  عل ف ال ها  د إل ي ي ة العامة ال ل مة مع ال عل ف ال ر م  اس ال
ف ع  ر  إتاحة ال فة ال ة ع  ة العامة راج ل فة ال ان  وذا 

مة عل   .ال
ع إل ج ادة ا ال ارعة  ٢٠ى ال اغة  لاع على ص ي للإ ر ال س م ال

ي ن على أ، وال ا ال ة أو : "له ة أو ه زة أ سل مات في ح عل ع ال أولا، ج
ها  ز ح مات عامة، ولا  ة، هي معل ل ات أو ال لا ان و ش على م ال ك
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ن  ة العامة وفقا للقان ل ا م أجل ال ق غيوتف. إلا م ، ي ا ال د  ا له أن 
ى  ف الأق أ ال   .)١٩(..."م

اءات على ح  ة أن الاس ر ف ي  ر ال س ال أن ال ي  وم ال
اج ع  ح الإف د أن  ة، و ق ن م مات  أن ت عل ل على ال ال

ها ف ع غي ال ة، ي ة ال ل ال مات غ ضار  عل ان، وفي ال. ال ل  م ال
مات، لا  عل ة ال ة على س ض مهل زم ن ع  ف أ في القان ا ال ع ه ي

اصة الات ال ع ال ها إلا في    .)٢٠(ز م
ن  ج القان مات  عل ل إلى ال ص ة ال ق ح ح ل عي ال ل الأساس ال و

ام ا ي وال ه والأم ال ع ق الآخ وس ولي في حق ة العامة ال لعام وال
مات، . والآداب العامة عل اول ال ة ت ا  ح ي  ا ه م على وجه ال و

ها م  ف ع ان ال ى  مات م عل ز ح ال ة إلى أنه لا  ول عاي ال ت ال
ة ال ة ال الح ال را لأح ال ة : شأنه أن يل ض ول مي أو العلاقات ال الأم الق

از أو ال فا على الام ل أو ال ن أو إقامة الع لامة العامة، أو ت القان ة أو ال
مة  رة ال وعة أو ق ارة ال الح ال ة، أو ال ة ال ص ني أو ال القان
ات  ل اسات م جان ال ة، أو رس ال فا على ال اد أو ال على إدارة الاق

  .)٢١(العامة
ان، ي ل اءات ح  في مع ال ها اس ي ت اصة ال الح ال تع ال

ع  ا  الح أ ه ال د ه انا ت عات، ول أح مات في ال عل ل على ال ال
ادة  ، ال ال ذل ، م سات و ٥١ال ن ر م د )٢٢(م دس ض ق ف ح  ي ت ، ال

ة  ا مات فق ل عل اول ال ة ت ة العامة أو"على ح اة أو ال الآداب العامة  ال
اسة  ها أو ال فاع ع و وال ن ة أو أم م ائ اءات ال اذ الإج ة أو ات ص وال

ة اد ة والاق ق ة وال ارج   . )٢٣("ال
ع  ا  اءات، م ام الاس اق ن را شاملا ل فا دس ادة تع ه ال ي ه وتع

ي م  وم لها وال ي لا ل اءات ال ض الاس مات م ف اول ال ة ت شأنها ال م ح
مات عل   .ال

عة  ه على ال ا آخ م خلال تأك الا ج ل م ناني  ر ال س ع ال و
ادة  ي وفقا لل اءات، وال ودة للاس ة /٥ال ا اض ح ضها إلا لأغ ه، لا  ف أ م
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اف" الح الأ ق وم ة حق ا ة أو ح ة ال اف ي أو م   .)٢٤("الأم ال
الح  نلاح ة ال ا اءات على ح ه أنه  ألا تق الاس ا س ذ م

ورة ة ض ا ن تل ال ا أن ت ، ول  أ وعة ف  تف ذل . ال
مات م شأنه أن   عل اح ع ال ن الإف اءات ت فق  على أن الاس

ة ة ال ل را لل اما، . ض لا ت و ذل الأم معق ر ق ي ا ض لأنه إذا ل  ه
مات عل ة ال فا على س ف، فلا حاجة لل أ ع ال   .ي

ة العامة  ل ق ال ه تف فه م ولي  ن ال ورة وفقا للقان قابل، ش ال ال ل 
اءات ل، )٢٥(على الاس ة العامة الأش ل مة ال ف في خ ان ال ،  إن 

ى ل  مات، ح عل ف ع ال غي ال ةف ة م ل ر ل   .ت ذل في ض
ر - ٣ س ادئ العامة في ال ار على ذ ال   :الاق

اد  ح ال ض سات على ت رة الفعالة، أن تق ال س انات ال م ب ال
ل في  ف مة، دون ال عل ل إلى ال ص ها ال في ال ات، وم ق وال ق العامة لل

ا ال ارسة ه دة ل ات م   . )٢٦(آل
مات  عل اول ال ة ت علقة  ة ال ول عاي ال ة، لأن ال الغ الأه وذل أم 
دة  ات م ي إدراج آل ن م غ العل ، س ل ة ل اء، ون ر وال ت في ال

يلها ا تع ع ج ا ما  سات غال ر، لأن ال س ل في ال ص   . لل
ر ال ع ت ان م ال لا،  ة ع عاما م ل خ ف فق ه  ور الهام ال يل

م في   مات، وال عل ل على ال ن في إنفاذ ال في ال مات على الإن عل ال
ة  ة م اقي، وآل ة لل الاس ئ لة ال س ل ال ن ت ة الإن ان، صارت ش ل م ال

ة لها ا مات والاس عل ات ال ل لقي    .ل
اول ال ة ت ة ح اي أه ا ل اغة ون ا ت ص مات، ذه الفقه إلى أنه ح عل

ة  ل ر م م ال ى ق أق ا ال  خ ه س ل ت ن م الأف ة، س ي دسات ج
ة ه ال ان ه د مع ج ي ت عات  ال لل ة ال سع، تار   .)٢٧(وال

اول  ة ت هاك ح اجة إلى عقاب حالات ان ال اد العامة،  وع  وضع ال
عل ع ال ق لا، ال ي، م ر ال س مات، ت ال عل ة لل ل ان الإدارة ال مات وض

ة  ل ف ة وال ة الق ا ف ال ار في ت دة، مع الاس ات ال سع في الآل في ال
ادة  مات، ف ال عل اول ال ة ت ي ت على ما يلي ٢ل ر ال س  :م ال
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٣٨١٦ 

م" عل اول ال ة ت ولة ح فل ال   ."اتت
ات  لا ة وال اد مة الات مات، فإن ال عل اول ال ة ت ارسة ح عل  ا ي

ة ال هات ال ج اد وال ع لل ه، ت ا  ل  ة،  اد ة الات قة العاص   :وم
ان على ال  أولا، ة أو  ة أو ه زة أ سل ي في ح مات ال عل ع ال ج

ل ات أو ال لا اد أو م ال ا الات ق ها إلا م ز ح مة عامة، ولا  ة، هي معل
ن  ة العامة وفقا للقان ل ف . م أجل ال أ ال د م غي أن  ، ي ا ال ا له وتف

ى   .الأق
ا، ة وفقا  ثان انات خاصة أو ش ي ت على ب مات ال عل ة ال ا  ح

ان اردة في الق اءات ال   . للاس
ا، ع، م ثال ع ال ، ي امه ه أو ت اس ل ات م اجة إلى إث  دون ال

ة  ان ة مع إم ماته ال ل معل مات العامة، و عل ل إلى ال ص ة ال
ها   .ت
عا، اجعة  را اءات اللازمة لل مات والإج عل ل إلى ال ص ات لل  وضع الآل

ات ا ة أو اله اءات أمام الأجه ه الإج ة، العاجلة، وت ه اي ة وال ل
ار بها ع الق نها وص اتها ودارة ش ل اتي في ع ال ال عة    . وال

ا، ات  خام ف ثائ في ال فا على ال امات الاح ه الال ع به  على ال
ل  احة، و ة ال ون مات الإل عل ها م خلال وسائل ال ي ها وت الإدارة ون

مات عل ال فا  ارد  الاح ارسة ال ، وم اصة به ات الأداء ال ش ة ع م ي املة وال ال
  .العامة

امات  سادسا، ه الال ع به ي  بها على ال قة ال ي ال ان ت ز للق
ات اد أو ال ي سل إلى الأف ارد العامة ال ال علقة  مات ال عل   .ن ال

عا، علق سا ام ال ال للأح م الام ه ع عاق عل مات العامة  عل ل على ال ال ة 
ن  ها في القان ص عل قة ال   .)٢٨("ال

اول  ة ت ة ل ي تع أساس ار ال ي م الأف اب إلى الع ق ال ال ي
مات عل اجعة . ال ل، وال في م ص ان ال ة ل اس اءات ال ل ذل وضع الإج و

قلة م الة م ل و ف م ق اجة إلى وضع ال ثائ وال ة لل ل ة والإدارة ال
انا مات م عل ل على ال اقي وال في ال ام لل الاس ك . )٢٩(ن ل ة ال ومعا
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٣٨١٧ 

ل ذل مع  اشى  ال، و أ حال م الأح مات  عل اول ال ة ت هاكا ل ل ان ال 
ة ول عاي ال   .ال

ا ج في ال ام، ي الاه ي  ار آخ ج ل م واب ها  ف ي ت رة ال س نات ال
ن لإنفاذ  اد قان اع ات  ل ام ال مات، وه إل عل اول ال ة ت ا ل ا وأوغ ب أف ج

م دة م ال ة م ن ف ادة . ال في غ ا، فإن ال ا  ٣٢ل ب أف ر ج م دس
  :ت على ١٩٩٦لعام 
مات،" عل ة لإنفاذ ال في ال عات و ز له أن ي على   س ت و

ولة الي ع ال ء الإدار وال لة ل الع اب معق   .)٣٠("ت
ة  ٢٣وفقا لل  عات ال ه ال ل ه اد م ، لاب م اع ر الأوغ س م ال

ات ن ثلاث س   .)٣١(في غ
  المطلب الثاني

  القوانين المنظمة لحق المواطن في الحصول على المعلومة
ي لعل أه  مات ال عل ة ال ان ح ق اصة  ة ال جة العال ه ه ال ما  ملاح

ات  ال الع س ة  ان في دول ع ه الق ل ه ي م ، ح ت ت اح العال ت
ة  ي ان ع ان في بل ا أن الق  ، ق الأوس قة ال اء ال ل ة، مع الاس اض ال

اد مة م الإع ق حلة م ة،  .)٣٢(أخ في م عي ن ال جهها ال غ م ت وعلى ال
ان ح  ع م شأنه ض ار ت ورة إص ورها مقاومة ض ق ع  مات أنه ل  رك ال ت

ف بها ي ت مات ال عل   .ال
مات  ة دور ال ا ا م م ة هامة ل ال ة آل ا ان هي  ه الق فه

ق  ام ال الي ت ال ال ها و اءل يوم اضي قام أك م . ا فعلى م العق ال
مات  ٣٠ عل ل إلى ال ص ان ال ار ق ى الآن ت إق مات وح عل ان لل ع ق دولة ب
مات عامة . دولة ٩٣في  ل على معل ات لل ل ق  ا ب ح لل ان ت ه الق ه

ة ة مع ائ في س مة لل ة إنفاق ال ل  ع ا. م ع وق ن  ان في ت ل ل
اقع ع على أرض ال قها  ان ول ل ي ت   .)٣٣(تل الق

مة: أولا عل ل إلى ال ص ة ل ال ان ال ات الق   :م
عات  ان وال ن الق مة، أن ت عل ل إلى ال ص ة ال في ال ا ل ح ت

ة، اع ن اد القان عة م ال ة على م ا ال قائ ة له ادة ال ة ال تها م
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٣٨١٨ 

ل " ١٩" علقة  ال ان ال ار ع س الق ع الاع خ  وأوص على أن ت
مات عل ة . على ال اص  ة ال ر الأم ال ل مق اد م ق ه ال ق ه وق صُِّ

ه ال العام  ع في تق أ وال اد هي .)٣٤(٢٠٠٠ال ه ال   :وه
ع - ١ ى ع ال ف الأق ماتال   :ل

مات  عل ل ال أن  ة القائلة  مات على الق عل ى ع ال ف الأق أ ال ت م ي
، فإن  اء على ذل ن، و ها القان دة ي عل ف إلا في حالات م لا لل ح م ت
ني، احة ب قان ي ل ت ص مات ال عل افة ال ف  ام  ات العامة ال  على اله

ة العامة ع قع على اله اق و ها ض ن اح ع ع إ ي ت مات ال عل ات أن ال ء إث
اءات ة. )٣٥(الاس ال ائج ال أ ال ا ال ت على ه   :و

ارة  -أ مات" أن تف  عل ي " ال ثائ ال ع ال على ن واسع  ت ج
ها  ف ف ي ت الة ال ف ال ع ال ة العامة بها،  ف اله ،(ت قة، ش  وث

ة  ون لات ال ل  أن )الخ... ت اجها، و رها وتارخ وضعها أو إن ، م
ة  صف ال ل ب م ال ع ة، وذل  فة س مات ال عل ف إلى ال  ال
ة  ل ه اعها للف م ق ج إخ مة بل ي عل ة العامة على ال لقه اله ال ت

ن  ع ة ال في ال ن لها صلاح أك م خاصة، ت ر، لل ه ل ال مة م ق ق ال
ر ه فها لل از  م ج ها وع   .م س

ارة  -ب ات العامة" أن ي تف  مة " اله ات ال وع وم ع ف ج
ل  ل ت ات العاملة في  ة واله ات ال ة واله ل مة ال ل ال ي ت ال

ي ائ. رس ات الق ل اله ف  اع و ال ات الق ة، وه ة وال
ة ي ال ال ال قات وأع انة ال أشغال عامة  م  ي تق اص ال لا . ال ف

مات هامة ذات  ل معل ي ت اص ال اع ال ات الق ل ه ،  أن  ع ذل
ة ة وال ال الح العامة،  ال اس    .م

ع -ج ف ال ، ول  ل ها ع ال ثائ نف ف ال ة  ام ها إل ي ت مات ال ل
  .فق

ف ال  -د عاق ال أن  اً، وذل  ثائ أو إتلافها ع ل على ال ع ال ت م
اء  ل أو الإحالة إلى الق الف ة رادعة،  عق ق إخفائها  ثائ  لف تل ال ي

ة اس ة ال ض العق   .لف
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٣٨١٩ 

ا، ال  -ذ ا أم م ا اء أكان م ع، س ل ع في ال ل على  ل
ه  ج ذل أن ي أن له ها، ولا  ل عل ال غ  ي ي مات ال عل ال

مات عل ل ال ه أو أن له صلة ب ة إل ال ة خاصة  مات أه عل   .)٣٦(ال
ب ال - ٢   :وج

مات  عل ل ال اد م  مات أن ي الأف عل ل على ال ي ال في ال ع لا 
ا ل أن ت اله ي  ، بل تع ة فق ت العامة، وتع على ن واسع وثائ ذات أه

ن  ة إلى القان ا م فها إلا ض ر، على ألا  م  ه م . )٣٧(لل ح تل
ة ال مات ال عل ات ال ات العامة أن ت  أدنى ف   :اله

اف،  -أ ، والأه ال ة العامة، ت ال ل اله ل ع ل س مات إدارة ح معل
ات ا ا ازات وال ، والإن اع ققة، والق   .الخ... ل

اسة العامة  -ب ف على ال ع اد على أساسها ال ع الأف ي  اءات ال الإج
ة اله اصة  ارع ال   .وال

ف بها -ج ي ت الات ال ة بها وال ف اله ي ت مات ال عل اع ال   .أن
هار أس -د ، مع إ ع ان في ال ث اسة ق ي ار أو س ن أ ق ار م اذ الق اب ات

ه ة م ج اف ال   .)٣٨(والأه
اح - ٣ اسة الانف ج ل و   :ال

قه،  ق ع  ة ال مة ت عل ل إلى ال ص ارسة ال في ال ور ل م ال
اه اح على ال ج ثقافة الانف و الآتي. وت ها  ر ن ة ص ع ا    :و أن ي ه

مة إلى ال -أ ل ال ه تق س م ق ج ات العامة ت ام اله ل م ال ان ح ل
ة  اب ال ل ال ه، و ارس ل دون م ي ت الات ال ، والإش ا ال ارسة ه
ف ال  ل دون ال د ت ة ق مات، وأ عل ع إلى ال ل ال ل وص ل س

مات عل   .لل
ف -ب ات م ه اله رب ه ات العامة وه أن تُ ض ش أساسي على اله ها على ف

ا  مة، وأن ي ه عل ل إلى ال ص ارسة ال في ال اه م م ت ال
ل  مات وس عل ل إلى ال ص ة لل ائ ات الإج لاع والآل ة الإ ة ح ر على أه ال

ة فاعل ها  ل عل ثائ وال فا على ال   .ال
ات العامة  ال -ج ف على تق اله اق وت ة ت ي جهات رس ر في ت ه
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٣٨٢٠ 

ة ف ة ال ل أس ال ان ول ل ها لل فع تقار لاع، ت   .)٣٩(الإ
اءات - ٣ ود للاس اق ال   :ال

م  ي ت عاي ال د ال قة وأن ت ة ود رة واض اءات   أن ت الاس
ها اح ع ز الإف ة أو  ان س مة إذا ما  عل ة ت ال ل ، إذ م )٤٠(في ع

ا ذل ل ه ج اته في ال الا واسعا في تف سل ولة م في ال ح م لة دون م ل ل
مات عل ائ . ح ال اءات م خلال الف ال  على ال ي الاس و ت

ة ال   :ال
الها  -أ ة أع ان أك ى ل  ن، ح اق القان ة عامة م ن ة ه عاد أ م اس  ع

اءات اق الاس م. تقع ض ن ائفة  و ع عة أو  اء على م لاق الاس إ
ل م مات  عل ل حالة . م ال مة وف  عل ف ع ال م ال ر ع بل ي

ة   .على ح
ن  -ب اول القان ا  أن ي ن،  القان دَا  اء م ف م الاس ن اله  أن 

ص ن، وال ف القان اء،  ر الاس ي ت اف ال املة م الأه ة  ة، والأم قائ
ها لامة العامة وغ ارة، وال ة ال   .العام، وال

ل على  -ج ة في ال ل اء أك م ال ة م الاس ن الفائ  أن ت
مات عل ا في . ال ث سل مات  أن ي عل ف ال اهًا أن  ان  ى ل  ف

ا اب ان إ مات إذا  عل ه ال اء،  أن ت ه ف م الاس ف اله ت ال
ات ل ق ال عف . تف ه لأول وهلة أنه  اد في ال  ف الف لا،  ف

ة ل ات ال اد وتع الق ق على إلغاء الف اع مع ال ه  ي، ل فاع ال . ال
ا  ة أن ه ع ة ال غي أن ت اله ا ن أنه ي ن ف قان م ال ن ع ي  ول

ف  اً لله ه راً ج ف س ض ج ع ال ر ال س ل أك وأن ال
ف ة في ال ل ن أك  م ال ف س   .ال

مات - ٤ عل ل إلى ال ص اءات ال ل إج ه   :ت
د ا ال اءات اللازمة في ه مات الإج عل اء ال لة ع إع هة ال د ال ، )٤١(ت

ات ثلاثة   :و أن ي ذل على م
م  -أ ة العامة، ح تل ة ض اله فا أو دائ أن ت م ات العامة  ل اله

ات اللازمة  ل ها ال مات، وأن ت ل على معل ات ال ل قلة لل في  م
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٣٨٢١ 

فة ه ال ارسة ه   .ل
ل  -ب ات ال ل لا ع ال في  ن م ة خاصة أو م خاص  اء ه إن

ل ولة  مات على م ال ا ال. على معل ح ه ة و أن  لاح  ال
ل ي ت   :اللازمة، وال

د - ه ار ال اق في إح   .إل
ف  - مات أو وثائ ت ة معل أ ه  و ة عامة ت ل م أ ه ال في أن 

ف ا ال ائها لل في ت ه   .إف
ل  - ل أنها ت ل ال ه  ي  ات ال قاضي وحالة اله ة ال ا ال صلاح ح ه م

م عل ل إلى ال ص اءدون ال ا إلى الق ً ثائ ع م على إتلاف ال   .ات أو تق
ل ع رف  -ج هة الف اء ه ال ن الق   ، اك ء على ال ع الل

مات ل على معل ات ال ل ات العامة  ا ال الأك . اله ع ه و
ق ل ال ال و اً،  ارتفاع ال   .تعق
مات  عل ات ال ل ا  أن تعالج  اح ك ة، و أن ي قة ملائ عة، و

اف أ رف ا اس ان . لل ورة ض ورة،  أن ي على ض وع ال
ة،  ا اءة أو ال ون الق ي لا  اص ال ع الأش املة ل مات  عل ل على ال ال

الع ن م إعاقة  عان ي  قة أو ال ث ها ال ي  ف ون اللغة ال ي لا  ى أو ال
لا   .)٤٢(م

ال - ٥   :ت ال
ات العامة بها  ف اله ي ت مات ال عل ل على ال لفة ال ن  غي ألا ت ي

ها ل إل ص ات لل ل م  ق اس ع ال دع ال ة على ن ي ا أن ن ب . اه و ه
أن  ة العامة،  ل مة ال مات خ ل على معل ال ال ها  ي ي ف الات ال ال

ا ن  م أقل م س ن ال ئ  أن ت اد في الإدارة، فع ف ف ة  لا  ، م ل ال
ارة ة ت ة ش ل ق م ة ت ل  ان ال م . ل  س ه ال د ه و أن ت

مات عل ها تق ال ل إل ي  ة ال ها لله ي ك أم ت ع خاص، وأن لا ي   .)٤٣(ب
اً  ان ال في : ثان ف ق اءات ت مةإج عل ل إلى ال ص   :ال

اح - ١   :الإف
ي  مات ال عل ا إلى ال ل ال ا وص ان  م خلاله ان رئ ق ج  ت
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٣٨٢٢ 

ل على  ل لل ق  اد ب م الأف ق ما  ات العامة، الأولى ع ف بها اله ت
ات الع مة أو اله م ال ما تق ة ع ان فاعلي، وال اح ال ى الإف مات، وت عل امة ال

اقي اح الاس ى الإف ، وت ل مات دون  عل اح ع ال اح . )٤٤(الإف فالإف
حات  ة، ل س ف ال عات، ال ل ال دة م ع ام وسائل م اس اقي   الاس

ات العامة اله اصة  ة ال ون اقع الإل ن، وال لف   .)٤٥(إعلانات للعامة، الإذاعة وال
اقي دور  اح الاس لع الإف اح و ة والانف فا ر أك م ال ق ق را في ت ا م

ال  مات العامة وت ت عل ر إلى ال ل الف ص ة ال ان مي، فه  إم ال
ة عق اءات الإدارة ال ا في الإج ل أو الان   .)٤٦(تق ال

ة اد وال عاون الاق ة ال راسات إلى أن دول م م  )٤٧(وت ال لا، تق م
اءات ب قاً لإح اقي، و ل اس مات  عل ول % ٧٢فإن  ٢٠١١ ال ه ال م ه

ع  لف ن ن، و ها القان ي ن عل مات ال عل ة م ال ات مع اً ع ن ا ح اس تف
ان،  ل ها ب ال ح ع ف ي  مات ال عل ة،  م% ٩٤ال ان ح ع ال ول تف ه ال ه

ح% ٨٤و زارات و تف ة لل قار ال اجعة % ٧٢ع ال ح ع تقار م تف
ات، و ا م وم % ٢٨ال ف الع ات ال ت ائ م ح ع ق ول تف فق م ال

ول ه ال ا، : ض ه ل ا، ه ال ، إ ا، ال ل، ت ائ ا، إس ل ا، أ ن لي، اس ش
ة ة ال ل   .)٤٨(ال

اء، على الإدا ا الإج ع وف ه قا ع ج ف م ات العامة ال رات واله
ها  ي ي عل اءات فق ال ود الاس ن الق في ح ها وأن  ل ي ت مات ال عل ال

ن  ل في الآتي. القان قا ت ها م ف ع ي  ال مات ال عل ة ال مات : ون معل
فات، م ارات وال ة، الق ل غ مات ت ة، معل مات ت ة، معل س مات ع م عل

حة،  ف اعات ال مات ع الاج ة، معل ان ال علقة  مات م مات العامة، معل ال
مات ع  ، معل ع مات ع ال ة العامة، معل ار ار وال اذ الق ات علقة  مات م معل
علقة   مات م رات، معل مات ع ال ات العامة، معل ل ات وال ال

مات عل ل على ال   .)٤٩(ال
اقي في اح الاس ات الإف ل آل ح : وت ف ي  مات ال عل أك م أن ال ة ال ك

مات    عل ة وضع ال ر، و ه اد ال ل إلى أف اقي ت ها على ن اس ع
ان أنه  ة ض ر،  ه قة تلائ ال مات  عل ة ت ال ها،  ل عل ال
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ا مات  عل ف ع ال قة الإضافة إلى ال ة  مات الأساس عل ف ع ال ملة ي ال
ة  ا  ة، و ان اً م ا ها اس ح ع ف مات ال عل ن ال مة، إضافة إلى  سهلة ومفه

اءات اعاة الاس اس مع م ق ال ف في ال ان ال   .)٥٠(ض
ل  ر م  ه ي ت ال ات ال مات ب الآل عل ل على ال ان ال م ق وتق

عل  قاً ع ال اح م الإف ات  ه اله ام ه أك على  ات العامة، وال مات م اله
ها  ل ي ت مات ال عل ى م ال ن أو ال الأق ها القان ي ي عل مات ال عل ال

ات ل تل . اله ل م اح أو ال اة م الإف مات ال عل د ال ا ت ا أنها أ ك
ار  ة والأس ص ة ال ا علقة  ميال ارة والأم الق ان ت . ال ه الق ه

ات  ل ة ل ا الاس ات العامة ل فق  ل م ال اقي تل اح الاس أن الإف اما  أح
قا ها م اح ع الإف ا  مات ول أ عل   .)٥١(ال

مات، ون  عل ل لل ص ة ال ن ح ازل ت ت قان الا، ففي ال ق م ا ن وه
ات و  م اله ةعلى أن تق مات الآت عل اح على الأقل ع ال الإف ة  م ة ال : الأجه

او  ات، وع س ي لل ار ال ة والإ ائ ة الق ل لات ال وفات، س لات ال س
ئي  لي أو ج أ نقل  اصة  لات ال ر، ال ه ل لل ات، وساعات الع ح اتف ال وه

انات ها، و اولة وجاب لة ال ة، الأس ال ارد ال ارع  لل عة وال ا امج ال عامة ع ب
ة م هات ال ال اصة  ة ال ائ ال الإن   .والأع

ف ع  ة لل سائل ال ل ال ام  اس ام  ة ال ل ه ، على  ق ذل ول
ل  ن وأن ي  ة الإن ة على ش س اقع ال ها في ال ف ع مات، وأن ي ال عل ال

وني الآت قع الإل   :يعام على ال
ها في آخ  - ة ع ي ت رفع ال مات ال عل ال ة  اً  ١٢قائ   .شه
ة - فة على أنها س مات ال عل ال ة    .قائ
ة وحالات  - ها اله ل ق ي اس مات ال عل ات ال ل د  ائي  على ع تق إح

ة ا ف والاس   .)٥٢(ال
قاً الآتي ها م اح ع ي ي الإف مات ال عل اع ال ثائ : ت أن ال ة  قائ

ل  ة العامة، اله مي أو اله هاز ال ل ال ي ت وت ع اع ال العامة، الق
ادر  ل، ال ات الإدارات، ساعات وأوقات الع ة، سل ه الأخ ي له في وال ال
امج  ات العامة، ال اله اصة  ة ال ان ازنة وال مي، ال هاز ال ة لل ال ال
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ات ق والإس ال ال  مي، وسائل الات هاز ال ور لل ا ال ات، تقار ع ال
مي  هاز ال ع لل ا ، ال (ال اتف، أرقام الفاك ، أرقام اله ق ، ال ل الاس م

وني قع الإل وني، ال ة إذا )الإل س ة العامة أو ال ار اله ع على ق ق ال  ،
ا  را  ع م ةكان ال  ل مات ال عل ل على ال قه في ال عل    .ي

ر  ه احة لل ن م خل أو الادخار الأخ وت ال ال وات وأش و الإعلان ع ال
قة شفافة  ة  ان ة وضع ال ل ل جهة، وت ع اصة  ة ال ون اقع الإل على ال

ا ها ال ارك ف ة و هائ افقة ال ل ال ة ق اق حلة ال   .ن في م
علقة  مات ال عل اً ع ال ا اح اس الإف ة  اس اب ال ن الأح م القان ا يل ك

فقات ادات وال اصة، والإي عات ال ا في ذل ال ة،  اب لات الان ل ال و . ب
ة اس اب ال مة للأح مه ال ع ال تق مات ع ال فة معل ا مع   .)٥٣(لل

ي، ت ة وفي العال الع مات ل عل ة ال ن ح اء ض قان ا الإج  ال ه
اً ٢٠١٢ ا ل : ، ال ن على أن ي ن الآتي اس ة ع ل آل مات إدارة ح معل

ائج  ة ون س ة ال ال الأن علقة  مات م ة، معل ام ات ال ا ة، ال م هات ال ال
ة، الأماك ن رة والقان س اتها ال اج هة ل ل على  أداء ال ي م م خلالها ال ال

ل  ها، تق ح ف ات العامة  م اله ي تل مات ال عل اع ال ل أن س  مات، فه عل ال
 ، ف اب ال ها وأس ي ت رف ها، وال ي ت تل مات ال عل ل على ال ات ال ل

ل د على  ي ت خلالها ال ام ال د الأ س ع ها، وم ائ ات ون ل ات ال ل ات و
ها ورة ن مات ض عل ض ال ة أخ ي مف مات إضا مات، وأ معل   .)٥٤(معل

ة  ادر في س مات ال عل اول ال ة ت ن ح ة ن قان ة الأم ات ال لا في ال
ها ١٩٦٦ ة و مات الآت عل ر ال ه ة أو جهاز لل ل ه ف  لاته، على أن ت ، وتع

رالي ل الف   : في ال
انات ع ال ا في ذل ب هة،  ة أو ال ائف اله ي و ه وت ج ي ي بها ت قة ال

اءات،  اع الإج احة، ق ة ال س ة وغ ال س اءات ال افة الإج ات  ل عة وم
 ، قار ل الأوراق ال ات  ها، وم ل عل احة وأماك ال ارات ال وصف للاس

اص اسة العامة ال ة وال ض اع ال اجعة، أو إلغاء الق يل أو م ل تع هاز،  ال ة 
ة ول ت في  ل اله ادها م ق ي ت اع اسة ال ات لل ف ات وال ، ال ما س
ي  ها، وال غ لها أو ص غ ال ع ش لات،  ع ال خ م ج رالي، ن ل الف ال
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ة ق ها في ال ار إل لات ال ل عام لل ، دل ارها إلى أ ش قة ت إص ا وعلى . ال
خ لاع العام وال احة للا مات م عل عل ال   .)٥٥(كل هي إلى أن 

ات  لا ال ا  ة العل ن، لاح ال ة الأولى م ت القان لاث س خلال ال
ة  فا ز ال ع ة  وت لات ال ه ال ر إلى ه ه ل ال ة أن وص ة الأم ال

مات عل ة ال ف م س   .)٥٦(و
اجات م خلا ة لاح ا مة الاس ع ال مات س عل اق ن ال ل اس

د اعي ول ف ل ج ة  مات عل ر ال ه ر . ال ة الع فإضافة إلى ت مه
ضه  ء الإدار ال تف د، فإنها تقلل م الع مات على الف عل ل على ال وال

ة م ات ال مات على اله عل ل على ال ات ال ل. ل اقي و اح الاس  الإف
فاءة مة أك  اف إلى جعل ال ة ال د في نها مات ت ى . ن إدارة معل ع و
ره لى أم ر ال ت ه ف أك على ال ع مة في ال اع ال وسهل . آخ فإنه 
ة م انات ال ر م ال الات ت ون أك ق مات والات عل ا ال ج ل ح . ت وت

ادرات ا ر على ال م ه ة لل ق مف مات  عل ض ال ع حة  ف مات ال عل ل
لي   .ال
مات - ٢ عل ل ال اءات    :إج

ع عام  أ وال ة ال اص  ر ال ق د ال ة، ح ق ال للأم ال في ال
عات  )٥٧(٢٠٠٠ ها لل ول ع س م بها ال ي  أن تل قاي ال ل ال ف ال

اصة  مات ال عل ل على ال ة(ة ال ة وزراء ). مقاي الأم ال أما ل
ي عام  ل الأورو ة  ٢٠٠٢ال م قائ لا، ح ق اتها أك تف ص فق جاءت ت

ا ال اءات م ه ع الاس ح  ي ق ت وعة ال اف ال ودع إلى أنه . الأه
ع ل إلى ال ص اص  ال ن ال د القان ه أن  أن م ال ة  اءات واض مات إج ل

هات العامة زها ال ي ت مات ال عل ات ال   .)٥٨(ل
ولي مات ل ال ال عل ة ال اص  ء ال ال إلى ال ع )٥٩(و ه  ، ن

اءات فعالة  ة وف إج ول ات ال ة م أك ال مات ل واح عل ة إتاحة ال ل ع
ول ل عل إتاحة ذل ل ال ا  ة، م لةوم ة أو م ة ص ه ون في .  

ال  اصة  ة ال ضح في القائ ا ه م مات  عل ل ال ة ل غة مع د ص الغال وج
وني، واس  ه الإل مة و عل ال ال ارة ت على اس  ف اس ولي، ح ي ال
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ة أخ  انات ش ة ب د أ ج ام ب ، دون الإل ة فق ل قة ال ث   .)٦٠(ال
ات أداة ت إ ه ال ل ه ات، وتع م ي م ال مات الع عل ل ال اءات  ج

مات عل ل على ال لة ال ات. تق م سه ل تل ال د : وت ق اللازم لل ال
ل  مة لل عل ال ال لها  ي ي لفة ال مات، وال عل ل على ال ات ال ل على 

لاع عل ل ش في الإ اً ح  ها، وأخ ها عل ها ون ل ي  ة ال ثائ الأصل ى ال
ر  مة  ألا تل ال عل ال ال ها  ل مي أو  هاز ال ها ال ل أ أدوات 

ة ثائ الأصل مات في الآتي. ال عل ل ال اءات    :ونل أه إج
مات - أ عل ل على ال ات ال ل د على  ق اللازم لل   :ال

اص   ن ال د القان ي  أن  ول زم ل دولة ج مات في  عل اول ال ة ت
د ق  ل ال د ل م ال ن ال مات،  عل ل على ال ات ال ل د على  واضح لل

ا ل، الأم . ن ة وغ معق ان على وق ق للغا الات ت الق ع ال وفي 
هاك القا الي ان ال ق و ا ال ام به م الال د إلى ع ا ما ي ن ال  ن . ن د القان و

ة  مات م عل ل على ال ة ال ذجي ل ن  ٢٠ال ات، وت ل د على ال ل لل م ع ي
ة  ي ل ة خاضعة لل ه ال ورة ٢٠ه ما أخ ع ال   .ي

د خلال  ات ي ال اة أو ال ة ال ا عل  مات ت ل معل ل ح ن ال ما  وع
  .ساعة ٤٨

عل ل ال د على  قة تق ي ال م و ة رس ة ت أ ة م ل م مات ش
مات في حالة رف  عل ل على ال ع ال اب م مات، وأس عل ل على ال مة ال خ

اف ل أ ح في الاس مات ح الإضافة إلى معل اً  ل اً أو  ئ ل ج   .ال
ما عل يها ال ها ل ل ل إل ي ت تق ال هة العامة ال ان ال ة، وذا  ل ت ال

مات عل د تل ال ان وج ل م ل ح ال م  ق لة لل ة معق اع ها تق م م م   .)٦١(ل
اوح م  ، عادة ما ي م ق ل ال ة على  دا للإجا ا م ان وق ف مع الق ت

ما إلى  ١٤ لا ٣٠ي ال في بلغارا م ا ه ال ما،  اك دول أخ )٦٢(ي ا ه ، ب
ع ف ال ل ت ىت ع وق م  أق أس مات  اً . ل ل معق ان ال ل إذا 

ة  ان ة ال ة ال ل ن ال ال ذل قان ة، وم م ة ال ي الف ول ب ح مع ال ت
ام العام ي ت الاه الات ال ة في ال م ات ال الف ة خاصة    .ال وضع قائ

هاز ال د ال ة،  ة الأم ات ال لا ة في ال ماً م تلقي  ٢٠مي م ي
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ة  ا الاس مي  هاز ال ق ال ات أم لا، وذا ما ل  ل ه ال ف ه ان س ل ما إذا  ال
ل ي ي على أساسها رف ال اب ال ف الأس ل فإنه ي ا ال   .له

ال  ار  دة، ي إخ ة ال ل أك م تل ال ان ي ا ال في حالة أن ه
ا، اب مة  عل ة لأك م  ال ع م ال ام أخ  ١٠ولا ي ال . أ ا  ل ك

ث ذل فق في  ة و ل مات ال عل ي ال إعادة ت ة  م خلال الف ق مة أن  عل ال
ي ت الات ال ل : ال ة أو  ل مات ال عل ع ال اجة إلى وق أك ل ال

صل إلى الع لفة وال عها م جهات ودارات م ها ت لاع عل لات للإ ي م ال
ل أو رف ذل  لفة ولل ال في ق ارة جهات أخ م اجة إلى اس وال

أخ   .ال
ة  ة إلى اله اش مات م عل ف ال ه في ت الغ  أخ ال ة ش م ال م أ وتق
ار خاص  اجع أ ق ة أن ت رال اك الف مة، وم ح ال عل ف ال ها ت ب م ل ال
ها إلغاؤه إذا  رته، بل و ي أص ة ال س ف ال ع ال مات  عل  ال

  .)٦٣(أرادت
مة - ب عل ال ال لها  ي ي لفة ال   :ال

مات عل اول ال ة ت ان ح ل في ق ة لل ألة م م م س عارف . تع ال ف ال
تفعة  ن م م لا  أن ت س ل ه أن ال اق واسع ومق ه على ن ف عل رجة ت ل

لفة  ات في ت غ ع ال ن ب ل قان ح  ا  ل مات، ول ع عل ل ال ا م  ال
مات عل ل على ال فاؤها . ال ي  اس هات العامة ال ال لل ع ال اك  ه

اء ما،  لها اس ان  ها إذا  اجع ادها وم ثائ وع ل ال ع ال ي ت وال
لفة ال خالإضافة إلى ال لفة ال مات،  عل ل على ال مة ال ق خ   .ة ل

ع  مات،  عل ل على ال ال علقة  ال ال فاء ال ع أسال اس ت
ل م  الإضافة إلى رس تق ال خ  ال ال م، ب س ه ال عات ت ه ال

لفة،  ت اف م ها م جان آخ إلى أص ع ف  ا  ، ب م جان في رس
ة العامة ل ة . أقل لل ام م اس مات  عل ي ال ال ان ل ع الق ح  في ح ت

ي ت ع  ة ال م ع ال فاء رس اس أ  انا، ث ت لا م اع م ق  دة م ال م
  .)٦٤(ذل

ل أن  ف لفة، فإنه  ها ال ان ق لفة  ول ال ب في ال غ ال ع الأسل
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٣٨٢٨ 

ة م  ع سل ل جهة عامة ت عها  لا م أن ت م ب س ه ال ولة ه لة وج ة ما 
مات عل ل على ال ان ح الأداء وال ها، وذل ل   .وح

مات أو تق  عل ل على ال لفة ال ع ت ة، لا ت ة الأم ات ال لا في ال
خ أو ال وال ة م ال ل ة ال ة ال ها، ع ال ل عل ل لل . اجعةال

لة  ار معق ي وفقا ل ق ارة ي ال اض ت مات في أغ عل ه ال ام ه وع اس
ة  ع    .دولارا ٢٥٠ لا ت

خ -ج لاع وال   :ح الإ
ل ال  ي ال مات ت عل ال ال ن ل ح القان اً أن  ل ا ع ع أم ل و ف

ل ال ف مات، م عل ل م خلاله إلى ال ص ل على ي ال لات أو ال ي ال
ه  ل على ما ي مة ال عل ال ال ة ل ك ال ا  ي اب غها  ها أو تف ة م ن
مات  عل ل على ال ة ال ل ات على ع ع ض ال لها ل ف ف ي  قة ال ال
ادة في  ة ال ار مات وال عل ل ال ارسة حقه في  اد على م ع الأف الي ت ال و

ل ارع   .)٦٥(ة الق
  الخاتمة

ة  مات الادارة فى ت عل ور ن ال ة مقارنة ل ل ة تأص ل ل راسة ت ا ب ض لق تع
هاز  ة ال مات الادارة دور هام وح في ت عل ار ان ن ال اع هاز الادار  ال

ـة الإدارــ مات عل ـة ال ه ماه ا  ه ب ل ت ولة، وذل م خلال ف ة الادار لل
سات  الإضافة لل ول  ع ال سات ل قف ال ا ل ض ا ع في  ال ال ها  وعلاق

ة ل أص ة ال ل ل قارنة ال راسة ال ل ال ا م اره اع ا وم  ن ولة ف ة ل عا   .ال
ائج -أولا   :ال
را، ح  أساسه في  -١ أنه حقا دس مات  عل ل على ال از ح ال

ا ر،  س ص ال مات، فإن  ن عل ل على ال ان ال اداً لق اً اس أنه حقا مق
اءات لة م الاس ل على أساس ج مات تع عل ف ع ال ة ال  .قاع

قاء  -٢ ب إ ج ة، ب م هات ال الات وال افة ال راسة  ل ال سات م م ال لق أل
ال مات  عل اء تعلق تل ال ان، س ي ال ماتها  د  م معل ي ع فاع ال

اسلات ذات  ة وال لفات ال ار الإدارة أو ال الإس ولة، أو تعلق  أو أم ال
اءها ا إف ع مات وم عل ا تل ال ما ح ا ع ا فعل ة، وخ عة ال   .ال
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اً  ات - ثان ص   :ال
مات  : أولا عل اول ال ة ت ن ح ار قان ل علي إص ورة الع اح ض صي ال ي

ول وجعله م ة ال قة ب ث ه ال ة القادمة لعلاق مة في الف ات ال  أول
ن  وني والإن م الإل ق اك ال ي ي ها وت جهازها الادار ح ا ق ود

اً، ح أن يلها رق مات وتع عل ة على إتاحة ال اع اول  لل ة ت ن ح قان
مات  عل ا ال مات علي أن ي ض عل اول ال ح ت ائعات وت ي على ال ق س

ي اول وت ة ال ها الا  ل لاع عل ز الا ي لا  مات ال عل اءات م ال الاس
ة ل م ال اء علي     .ب

ها، وذل : اثانً  ل عل ة ال مات و عل اول ال ة ت ة ح أه قافي  عي ال ن ال
ال  ا ال ة في ه وات ال ات وال ت ة وال ر ورات ال اد ال م خلال إع

ار ال في ال ااع ل م اً ل فة حقاً أساس ع مة أو ال   .عل
  

  : الدراسةهوامش 
                                                

سات  .د )١( ع ال اته، دراسة مقارنة في  ان وح ق الإن انات حق ر ل س ، ال ال س محمد ن
ة،  ة، القاه ن ة، دار ال القان   . ٧١، ص ٢٠١١الع

 )٢( Michael karanicolas, Toby Mendel, Entrenching RTI: An Analysis of constitutional 
protections of the Right to Information, center for law and democracy, Chartwell 
lane,Canada,012, p9.  

  :لل ان )3(
 Repeta, Local Government Disclosure Systems in Japan, National Bureau of Asian Research, 
Paper Number 16, October 1999, p3.  
(4) Michael karanicolas, Toby Mendel,op.cit, p 10.  
(5) Reliance Petrochemicals Ltd., v. proprietors of Indian Express Newspapers, Bombay pvt. 
Ltd. And Others, 1988 (004) SCC 0592 SC, para. 3  
(6) David Banisar, op.cit, p85.  
(7) Michael karnicolas, Toby Mendel, Op.Cit, p 14.  
(8) Albanian Constitution Approved By The Albanian Parliament On 21 October 1998 And 
Last Amended By The Law 9904 Of April 21, 2008.  

ة )٩( ة غ رس ج   . ت
(10) The Constitution Of Montenegro Adopted By Parliament Of The Republic Of Montenegro 
On 19 October 2007.  

ة )١١( ة غ رس ج   . ت
(12) Michael karanicolas, Toby Mendel, op. cit, p13.  
(13) Freedom of information advocate network, op cit, p 21.  

ر )١٤( ه ر ج ة دس ا ل ب أف ادة ١٩٩٦ة ج ، ال جع ساب   . ٣٢، م
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( 15  )  Michael karanicolas, Toby Mendel, op. Cit, p 20.  
(16) THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND OF 2nd APRIL., 1997 As 
published in Dziennik Ustaw No. 78, item 403.  
(17) Roy peled and Yoram Rabin, THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO INFORMATION, 
COLUMBIA HUMAN RIGHTS LAW REVIEW, VOLUME 42, 2011, PP 357-361. 

، ص : لل ان )١٨( جع ساب ة، م ول ة ال فا ة ال ل٢٤م   :، وان 
 Article 19, Droit du public a l'information, op. Cit, p5.  

رالي ال )١٩( ر الف س ةال ة غ رس ج ، ت جع ساب   . ي، م
(20) Toby Mendel, Amending Access To information, op. Cit, p 88.  
(21) Michael karnicolas, Toby Mendel, op. Cit, p 15.  

ا يلي )٢٢( ة  ل الإن ادة    :وجاء ن ال
"Everyone shall have the right to obtain information held by the state authorities and 
organiztions exercising public authority. 
The right to accessibility of information may be limited if this is in the interest of: the 
protection of life; public health; morality and privacy; carrying of criminal proceedings; 
security and defense of Montenegro; foreign, monetary and economic policy". 

ة )٢٣( ة غ رس ج   . ت
(24) THE CONSTITUTION OF GREECE, As revised by the parliamentary resolution of May 
27th 2008 of the Vlllth Revisionary Parliament.  
(25) Louis Favoreu, et autres, Droit des libertes fondamentales, 1 re edition, Dalloz, paris 2000, 
pp 185-186.  

ة، . د )٢٦( ق ي ال ل رات ال عة الأولى، م ة، ال ائ وف الاس ات العامة في ال ل، ال محمد ح دخ
ان،  وت، ل   . ٢٣، ص ٢٠٠٩ب

(27) Roy Peled and Yoram Rabin, Op. Cit, p 370.  
جع سابا )٢٨( ة، م ة غ رس ج ي، ت ر ال س   .ل
ا    :وان أ

 Michael Karanicolas, Toby Mendel, Op.Cit, p18.  
 (29) David banisar, freedom of information, op.cit, p 109.  

ة  )٣٠( ا ل ب أف رة ج ه ر ج ادة ١٩٩٦دس ، ال جع ساب   . ٣٢، م
(31) THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UGANDA, adopted and enacted on 
September 22, 1995. 

ا   :وان أ
 Access To information in Africa, op. Cit, pp 77-79  

ز  )٣٢( اءً م ت ار أنه اب ان ف  رد د اً ٢٠٠٢ي ان وأن ثلاث بل ي الق ا ب ، قام أك م أرع بل
ان في خ ع لآخ  ام ب ة ال ل : لل راجع. ل ة ح م لات ال ل على ال مات وال عل ة ال ح

ة عامة ، ن   :العال
http://www.freedominfo.org/survey/  
(33) Global right to information update, An analysis by region, op.cit. p 10.  
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ة ال في ح  )٣٤( ا اص، دع وح ر ال ق ة رق تق ال قة الأم ال ، وث ع أ وال ة ال

E/CN.4/2000/63,18   
ا   :وان أ

 Article19, Droit du public a l'information, principes relatifs a la legislation ur la liberte de 
l'information: www.ipu.org/splz-f/sfe/foi_ps.pdf 
(35) Toby Mendel, Freedom of information, a comparative legal survey, UNESCO, Paris 2008, 
pp 31-32.  
(36) Article19, Droit du public a l'information, op cit, p4.  
(37) Global Transparency Initiative, Model World Bank policy on Disclosure of information, 
May 2009, pp 5-7.  
(38) Article 19 Droit du public a l'information, op.cit, p5  
(39) Louise Krabbe Boserup, Jens Peter Christensen, An Introduction to Openness and Access 
to Information, Danis Union for Local Government, Danish Institute for Human Rights, edited 
by Lisbeth Arne Pedersen,Copenhagen April 2005, p 10. 

ا   :وان أ
 Article 19, Droit du public l'information, op.cit, p6. 
(40) Article 19, idem, p7. 
(41) Article 19, Droit du public a l'information, op,Cit, pp 8-9. 
(42) Toby Mendel, Freedom of information, op.Cit, p37.  
(43) Article 19, Droit du public a l'information, op.cit, p 10.  

ا،  )٤٤( أورو مات  عل ل لل ص عة ال ف م ة م  اقة مُع مات،  عل ل على ال ، ٢٠١٣ال في ال
اح على١ص    :، م

 www.access-info.org 
(45) Toby Mendel, Freedom of information, op.cit, pp 31-33.  
(46) Helene Darbshire, op.cit, p3.  

ول هي )٤٧( ه ال رغ، : ه ا، ل ال ا، إ ل نان، أي ا، ال ل ا، أ ان ا، أل ن ارك، ف ن ا، ال ا،  ا، بل ال
ا،  ال ان، أس ا ، ال ، ال ة، ال ات ال لا ا، ال ا، ت ، س ا، ال ان تغال، أس وج، ال ا، ال ل ه

رة ال ه ا، ال ل اف ف لي، سل ل، ت ائ ا، إس ن ة، اس را ال ا،  زل ا، ن ل ا، ب فاك ا، سل ال   . ة، أس
و . د) ٤٨( ا عادل وآخ ماتمار عل اول ال ات إتاحة وت ة  –دراسة مقارنة –ن، آل مات، القاه عل ة ال ق م دع ل

  .٧، ص٢٠١٣
(49) Helene Darbshire, op.cit, p5.  
(50) Helene Darbshire, op.cit, p7. Article 19, Droit du public a l'information, op.cit, p5. Michael 
karanicolas, Toby Mendel, op.cit, p6.  
(51) Freedom of information advocate network, Global right to information update, op.cit, p7. 
(52) Lucy Jordan, Brazil Government Salaries disclosed, The Rio Times, July 2012, p 20. 

، ص . د )٥٣( جع ساب ون، م ا عادل وآخ   .٩مار
، ص  )٥٤( جع ساب ة، م ول ة ال فا ة ال ا. ١١م ، ص: ان أ جع ساب ون، م ا عادل وآخ   .١١مار
، ص. د )٥٥( جع ساب ون، م ا عادل وآخ ا١٢مار  .johan lidberg, Op.Cit, p 77: ، وان ا

(56) Toby Mendel, op.cit, p133. David Banisar, op.cit, p159. 
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م وفقا  )٥٧( ق ، ال ، ال عاب ح ع أ وال ة ال ة ال في ح ا ع وح ي ب ع اص ال ر ال ق تق ال

ة  ار الل ق٣٦/١٩٩٩لق احة E/CN.4/2000/63: ، رق ال ة م ل الإن ة    :على، ال
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx 

، ص. د )٥٨( جع ساب ون، م ا عادل وآخ ل١٥مار   :، وان 
Claudio parisi, L'acces a l'information dans l'union europeene, these de doctorat, faculte de 
droit, Universite Jean Moulin-Lyon lll, 2004, p29. 

ر العام )٥٩( ه زته لل ي في ح مات ال عل اح ع ال الإف ة  ع ولي ال اسة ال ال اسة . س ه ال ل ه وت
ل  اصة "م ات ال قات والعق ال ة  ت ة ال ارج الات ال اهة للات ن ال ئ ل ة م نائ ال ات إس

له ي  وعات ال اد في ال ال والف وليالاح ارخ " ا ال ال ادر ب ن ٣ال ان /ي ، دخل ح ٢٠٠٤ح
اي اراً م شه ف فاذ اع ا /ال   .٢٠١١ش

(60) Helen Darbshire, op.cit, p30. 
ادة  )٦١( ة ال ف م مات، مع م  عل ل على ال عات ال ذجي ل ن ال ة ١٩القان ل ة الإن ، ال

احة على   :م
www.article 19.org/pdfs8/standards/modelfoilaw.pdf  
(62) ALEXANDER KASHUMOV,KIRIL TERZIYSKlm op.cit p21. 

، ص. د )٦٣( جع ساب ون، م ا عادل وآخ   .١٦مار
(64) Louise krabbe Boserup, Jens Peter Christensen, op.cit, p18. 
(65) Toby Mendel, freedom of information, op. Citl; p 132. 
 

  المراجع
ة - أولاً  اجع الع   : ال
ان، .١ ، د .د أب ز رض ،  .رفع ف ار ن ال ج فى القان ى، ال ام  - ١٩٩٦ح

١٩٩٧.  
ور، .٢ ي س ات، الق العام أح ف ن العق س في قان ة، ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال

١٩٩٦.  
ة، .٣ خ ز مل ، أح ف ولة، م س ال ة ح س مات الإدارة، م عل   .٢٠٠٦ن ال
عارف،  .٤ أة ال ة، م ان عة ال ارة، ال ات ال س فى ال ز، ال    .٢٠٠٤أح محمد م
هان ح .٥ ، ج ال العامةأح ة على الأم قا ة في ال ة ال ل   .٢٠٠٧الأردن، ، ، دور ال
في ح جاب الله .٦ ة أمل ل ن فات الإدارة القان ة ت و ة على م ون سائل الإل ، أث ال

ي)دراسة مقارنة(   .، دار الف الع
سف .٧ ج ي ة على ال أم ف ال ه  في وعلاق اد الإدار وال ة الف اف ة وم ، ال
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ولي في  ي وال ي والع لي والإقل ة، ال ن فاء القان ة ال اد، م ة للف ة الأم ال ل اتفا
رة،    .٢٠٠٧، ١الإس

ر أح رسلان، .٨ ة،  أن ة، القاه ة الع ه اب الأول، دار ال ، ال اء الإدار وس الق
١٩٩٧.  

ي .٩ ال اتيعلاء ال لان، هلال ال ان ال مات الإدارة، دار: ، ع عل ات ن ال اهج  أساس ال
زع، الأردنلل  .٢٠٠٥،  وال

ق، جامعة أح رفع خفاجي .١٠ ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ع ال ة في ال ش ة ال ، ج
ة،   .م١٩٥٧القاه

ان،. د .١١ ي عل ع ف العام في  ع الع ع ال ة علي تقار تق آداء ال ائ ة الق قا ال
ء ي  ض ة ال ن مة ال ن ال ، "دراسة مقارنة"قان قاز ق جامعة ال ق ة ال ل  ،٢٠٢٠. 

ال م .١٢ لةمحمد  ع ر الإدارة ال اء الأم راه  رسالة، ، ق ، ، د  .١٩٨٨ع ش
ال .١٣ ت محمد  اء محمد ع ، أس اد اد وال الاق ة الف ال ول دراسة ت(، إش ة على ال

ة ام ة )ال اس م ال اد والعل ة الاق ل ة،  ، جامعة القاه  .٢٠١١، رسالة ماج
ل غ .١٤ اع ة : رم محمد إس ة ال اء ال مات الإدارة فى تع ب عل ام ن ال أث اس

ة" اع غ ق ة  ق ات ال ل ة على ال ان امعة"دراسة م ، ال ة ، رسالة ماج ة، الإسلام ، غ
٢٠١٠. 

قي .١٥ س ا ال ة،  :إب ي ب ال ات فى ال عل اول ال جي على ت ل ر ال أث ال
د  ة، الع ول اسة ال  .١٩٩٦، ١٢٣ال

ي .١٦ اء علاء ال اد، إس ة الف اه ة  اف ني في م ع ال ات ال س دراسة (، دور م
اق لة جام)حالة الع اق، ، م ة، الع اس ة وال ن م القان ة )٦(عة ت للعل  ،٢، ال

اق   .٢٠١٠الع
د : ألف ح .١٧ ة، الع ول اسة ال ، ال غ ام الإعلامي الأوري فى عال م ، ١٠٩ال

١٩٩٣. 
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